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	البعثة الدائمة للجمهورية التونسية
بجنيف



مداخلة البعثة الدائمة لتونس 
خلال ورشة عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن تعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في سياق معالجة أوجه عدم المساواة في التعافي من جائحة COVID-1
" الجلسة 4: الاستثمار في الإنفاق الاجتماعي، ومعالجة أوجه عدم المساواة وتعزيز السياسات الاقتصادية التي تعزز إعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"
جنيف، 07 فيفري 2023
شكرا السيد الرئيس، 
يتوجه وفد بلادي بالشكر الى السيدات والسادة المحاضرات والمحاضرين على مداخلاتهم القيمة.
لقد تركت جائحة كوفيد 19 آثارا سلبية وخيمة على اقتصاديات الدول، لاسيما النامية منها، وفاقمت من أوجه عدم المساواة في المجتمعات وعطلت التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومسارات تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وقد أدى تعطل العجلة الاقتصادية في عديد البلدان النامية الى تعميق معضلة المديونية مما حتم النظر في الاستفادة من كل مصادر التمويل الممكنة لمواجهة الانفاق الاجتماعي وتمتيع المواطنين بالخدمات الاجتماعية على قدم المساواة وتحقيق التنمية الجهوية خاصة في المناطق المحرومة.
وفي هذا الاطار، اتخذت تونس عديد التدابير لتخفيف آثار الجائحة على الفئات الاجتماعية الضعيفة خاصة عبر المساعدات الاجتماعية. كما تواصل تونس اطلاق عديد برامج تنمية جهوية للمناطق المحرومة. وتعمل على تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمقاومة الفقر متعدد الأبعاد.
وقصد مزيد تعبئة الموارد الجبائية، اعتمدت تونس المرسوم عدد 13 لسنة 2022 مؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته. وهو يضبط إجراءات الصلح الجزائي مع الدولة، في الجرائم الاقتصادية والمالية وذلك بدفع مبالغ مالية أو إنجاز مشاريع وطنية أو جهوية أو محلية بحسب الحاجة.
السيد الرئيس،
ان عدم اعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع الى بلدانها الأصلية يحرم هذه البلدان من موارد هامة لإعمال حقوق الانسان خاصة منها الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتدعو تونس المجموعة الدولية الى إيلاء هذه المسألة الأولوية التي تستحق والى معاضدة مساعي البلدان المعنية من أجل استعادة هذه الأصول غير المشروعة والتعاون البناء معها وتذليل الصعوبات التي تعترضها في عملية الاسترجاع. 
وترحب تونس في هذا الصدد بالعمل الذي قامت به السيدة الخبيرة المستقلة المعنية بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الانسان، ولاسيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لإعداد دراسة بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية العملية لاسترداد الأصول والتي سيتم تقديمها الى مجلس حقوق الانسان في دورته الثانية والخمسين.
مع الشكر. 
